
حمو العمراني. د  
جامعة الدول العربية ولدى التعاون الألماني  –خبيرلدى القطاع الإقتصادي   

 توافق التخطيط والاستثمار بين قطاعي المياه والزراعة من أجل الأمن المائي والغذائي





خمس اعتبارات تقتضي رؤية جديدة للتخطيط والاستثمار في قطاعي 

الترابط الضروري من أجل الاستدامة: المياه والزراعة   

والتوسع (  660M%: 2)النمو السكاني : الندرة المتزايدة والطلب المتزايد •
 2050في المدن في أفق % 75،  العمراني

 تغير الأنظمة الغذائية•

 تقلب أسعار الطاقة والأغذية في الأسواق العالمية•

 GDPمن % 6-الى  2-(: خصوصا المياه والأراضي)التدهور البيئي •

 التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه والأراضي وبالتلي على المحاصيل•

 نصف مجموع اللاجئين في العالم: الهجرات القسرية وموجات اللاجئين•
 يعيشون في المنطقة 

 





 ستحد التغيرات المناخية من فرص التنمية الزراعية والأمن المائي وبالتالي 
 على الدخل القومي الإجمالي في المنطقة العربية أكثر من أية منطقة أخرى في العالم 



:ضعف الاستثمارات الزراعية  
أقل بكثير من الدخل القومي الخام الزراعي   



مزيج السياسات الحالية غير قادر على معالجة التحديات 

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

تتمتع الدول العربية بخبرة كبيرة في تأسيس الهيئات ووضع السياسات •

بالاستفادة من أفضل الممارسات في مجال حوكمة قطاع المياه وتنمية 

 .المؤسسات

 

ويشمل ذلك على المستوى المحلي إنشاء جمعيات مستخدمي المياه •

والجمعيات التعاونية وغيرها من النهج اللامركزية والتشاركية بصفتها آليات 

حوكمة المياه : تهدف إلى إشراك المعنيين المحليين لكن أداءها يبقى محدودا

 .الجوفية نموذجا

 

استمرار التحديات المؤسسية الرئيسية مثل غياب آليات نقل المياه بين •

 .القطاعات وتدني المساءلة وغياب عمليات التخطيط الاستراتيجي للاستثمار

 

 

 

 



أقرب الى الحماية الإجتماعية: السياسات الزراعية وسياسة المياه  

جزء من الخلل في سياسات المياه الزراعية في المنطقة العربية من تبعات السياسات •
وتتضمن السياسات المتصلة . العامة للدول وليس فقط من السياسات المتصلة بالمياه

بالتجارة والضرائب والدعم الحكومي والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والأمن 
 . الغذائي والحد من الفقر التي تفضي إلى تحصيص غير متكافئ للموارد

 

في أغلب الأحيان، تستخدم الدول في المنطقة العربية سياسات المياه والزراعة لدعم •
 :سياساتها في مجال الحماية الاجتماعية ، الامر الذي أفضى إلى 

 

شبكة معقدة من تدابير الدعم المتناقضة الصادرة عن المؤسسات الحكومية . 1•
 .المختلفة والتي يعمل كل منها بتفويض مستقل

 

ضعف الأداء العام في مجال التغذية مقارنة بالمعايير الدولية، وتدني إنتاجية . 2 •
الموارد الشحيحة من الأراضي والمياه وصعوبات الارتقاء بتنمية القطاع الزراعي، 

 .  بما في ذلك عبر تخفيض العجز المحتمل في تجارة الأغذية الزراعية



تزداد صعوبة الاستمرار بسياسات حماية السوق من أجل تحقيق الاكتفاء 

 الذاتي من الغذاء وكلفتها على الميزانيات الحكومية والبيئية

إن السياسات التي تعطي  الأولوية للاكتفاء الذاتي من الغذاء وحماية المحاصيل •
الرئيسية قد فاقمت فجوة إنتاجية العمالة بين الزراعة والقطاعات الأخرى وهي 

مكلفة ليس فيما يخص ميزانية الدولة فحسب، بل كذلك الكفاءة والإنتاجية 
 .وزيادة الدخل في المناطق الريفية

 

ستستمر المنطقة في الاعتماد على الاستيراد في توفير السلع الرئيسية مثل  •
القمح أو الذرة أو السكر رغم أن لدى بعض الدول إمكانية خفض العجز في 

 .  تجارة الأغذية بشكل ملحوظ من حيث القيمة في المستقبل القريب

 

لقد انتقل المغرب نحو تحسين الاعتماد الذاتي في مجال الزراعة في العشر •
سنوات الأخيرة عن طريق زيادة صادراته من السلع الأساسية من الأغذية 

 .الزراعية ذات القيمة العالية مثل الفواكه والخضروات الطازجة

 



 نموذجين لنتائج السياسات الزراعية والمائية 

 النتائج الصحية المقلقة . 1•

 

 

في المجال الزراعي ( كهرباء ودييزل)تأثير دعم الطاقة . 2•
 على المياه الجوفية 





حتمية الترابط: السياسات الزراعية والاستدامة  

فيما ركزت السياسات الزراعية على إيجاد فرص عمل وتنمية الريف •
وأهداف الأمن ٍالغذائي، لم تعالج بشكل كاف التأثيرات السلبية المحتملة 

 .للزراعة على الموارد الطبيعية، فتسببت بتقويض استدامة القطاع

 

للزراعة بصمة بيئية مهمة ولكن في بعض الحالات، لم يترافق الاستغلال •
الكثيف للموارد الزراعية مع الحوكمة الرشيدة وتنفيذ اللوائح المنظمة 
لضمان تطبيق نهج متكامل لترشيد استخدام المياه وتوزيعها و تخطيط 

 .استغلالها

 

إن غياب نهج الترابط بين القطاعات سبب رئيسي لتقويض استدامة •
 الموارد الزراعية والمائية





 ثلاث مداخل استراتيجية لبناء جيل جديد من السياسات 
 والاستثمارات المتسقة للزراعة والمياه قائمة على منهجية الترابط



 شكرا



( 1)التنفيذ وفرص تمويل جديدة   

 

تحتاج الدول في تطبيق عناصر البناء الخمسة من أجل السير في •
 .  الاتجاهات الاستراتيجية أن تستفيد من المعرفة والشبكات الإقليمية

كما ينبغي للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لدعم التنمية •
المستدامة أن تستمر ويمكن تعزيزها من خلال تأسيس حوارات إقليمية 

 حول الموضوعات الناشئة مثل

 استخدام التكنولوجيا الرقمية في الزراعة وإدارة مياه الري، ( 1)  •

 الاستثمار الفعال في طرق الري الحديثة ( 2)و•

تطوير سياسة تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتطوير ا أن ( 3)و•
كما يمكن لجامعة الدول . تتصدر المجهودات ًقطاع الأعمال الزراعي

العربية أيض المبذولة لاعتماد آليات إحساب المياه على المستوى 
 .الوطني وصولاً إلى تطوير قاعدة معلومات إقليمية حول كميات المياه

 



ا لأنها تشمل العديد من الأطراف ًتطرح عملية تنفيذ السياسات •
وتحتاج . والاستثمارات تحدي المعنية والعديد من مستويات اتخاذ القرار

الحكومات أن تقود عملية  وتنفيذها، للسير في اتجاه ًتصميم بعض 
السياسات التي سلطنا عليها الضوء آنفا تشجيع الاعتماد الذاتي في مجال 
. الزراعة والابتعاد عن الاكتفاء الغذائي وضمان شمولية عملية الإصلاح

ويتطلب الأمر بشكل خاص تحسين التنسيق بين الوزارات عبر 
وتؤكد الاتجاهات الاستراتيجية . القطاعات الرئيسة المتصلة بالمياه

المقترحة على هذه الحاجة من خلال إدراج ثلاثة مجالات للإصلاح 
. والاستثمارات التي عادة ما تكون مسؤوليتها مناطة بوزارات منفصلة

ويمكن أن يتخذ التنسيق بين الوزارات أشكالاً مختلفة تبعا لكل بلد ولكن 
يجب أن يحظى بالرعاية على أعلى مستوى لضمان قيادة سياسية قوية 

 .حول هذا الموضوع الحيوي للمنطقة

 



(2)التنفيذ وفرص تمويل جديدة   

كما تحتاج الحكومات العربية إلى البحث عن فرص تمويل جديدة لدعم التنفيذ والسعي إلى •
 . تعزيز مشاركة القطاع الخاص بصفته ممولاً لقطاع المياه الزراعية

فيمكن للتمويل المختلط دعم الاستثمارات في القطاع وإعادة التوازن بين نسبة المخاطر •
حيث يقوم التمويل المختلط بمطابقة التمويلات . إلى المكافآت في المشاريع المبتكرة

الامتيازية العامة أو الممنوحة مع التمويل التجاري الإضافي والذي لا يستثمر عادة في 
مثالا على آليات التمويل المختلط، الاستثمار   كما تشكل صناديق . المشروعات الإنمائية

PPPs ستخدم الأخيرة في الأردن لتمويل ) والشراكات بين القطاعين العام والخاص
ولا تعد تلك الشراكات مجرد . عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ُحيث ت للري

.  وسيلة للحصول على التمويل، بل أيضا وسيلة للوصول إلى خبرة وكفاءة القطاع الخاص
، فإن (وفي حين أنه لا يمكن تطبيقها في كل فضل أن تكون مصممة للزراعة الحديثة

ي تطوير مثل هذه الآليات وغيرها من الترتيبات )هناك ميزة في السعي إلى ُمكان 
علاوة على ذلك، أظهرت زيادة مشاركة . المبتكرة لبناء البنية التحتية وتشغيلها

المستخدمين في تشغيل أنظمة الري وصيانتها، بما في ذلك التمويل، نتائج متفاوتة ولكن 
 .يمكن اختبار النماذج وتحسينها بشكل أكبر



يتيح العديد من التطورات الحديثة في مجال التمويل المتعلق بالمناخ •
فرص تمويل إضافية للمياه الزراعية ويشتمل على السندات الخضراء 

 .  وصندوق المناخ الأخضر وآليات التنمية النظيفة وصندوق التكيف

 

ولاغتنام هذه الفرص التمويلية، تحتاج البلدان العربية إلى تعزيز أبعاد •
التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته في جميع استثمارات المياه 

 .  الزراعية

الاستثمار في بناء القدرات في وعلاوة على ذلك، فإنه يتعين عليها •
، لتعزيز القدرات مجال تمويل تغير المناخ في المؤسسات الرئيسة

المؤسسية على فهم طرق عمل صناديق المناخ، وإعداد مقترحات 
 المشاريع والبرامج والاستفادة من التمويل المتعلق بالمناخ



حمو العمراني. د  

 
جامعة الدول العربية ولدى التعاون الألماني  –خبيرلدى القطاع الإقتصادي   

 تجربة اللجنة الفنية رفيعة المستوى للتنسيق بين المياه و الزراعة
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